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  خصمل

أن عقد المساطحة الاستثماریة یفرض التزامات ویمنح حقوقاً ومزایا متبادلة      
بین أطراف العلاقة الاستثماریة، ویسعى الاطراف عند ابرام عقود الاستثمار الى 
تحقیق اھداف معینھ، وبالتالي أن تعارض المصالح التي یقصدھا الاطراف تؤدي 

المنازعات لابد أن یلجأ الاطراف الى  الى حدوث نزاع بینھم، وفي حالة حدوث
تسویة ھذه المنازعات بالطرق والوسائل التي یرسمھا القانون من خلال القضاء 
والتحكیم أو الوسائل البدیلة (الغیر القضائیة)، والوسائل البدیلة تقوم على فكرة 
الحل الودي بین الطرفین بالاتفاق والتراضي، وھذه الوسائل ھي(المفاوضات، 

  ساطة، التوفیق).الو
        تسویة). - المستثمر -منازعات -عقد –وسائل  -الكلمات المفتاحیة: ( الاستثمار

Abstract 
     The investment Musataha contract imposes obligations and grants 
mutual rights and benefits between the parties to the investment 
relationship. When concluding investment contracts, the parties seek to 
achieve specific goals. Therefore, the conflict of interests intended by the 
parties leads to a dispute between them. In the event of disputes, the 
parties must resort to settling these disputes by the methods and means 
prescribed by law through the judiciary, arbitration, or alternative (non-
judicial) means. The alternative means are based on the idea of an 
amicable solution between the two parties by agreement and consent. 
These means are (negotiation, mediation, conciliation). 
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  مقدمة
نظراً للدور المھم والحیوي الذي یلعبھ الاستثمار في تحقیق التنمیة الاقتصادیة      

ثمار عن طریق توفیر المزایا والاجتماعیة، تحرص الدولة الى تشجیع الاست
والاعفاءات للمستثمر، وان ھذه المزایا والضمانات الموضوعیة لا تكفي لتشجیع 
وجذب الاستثمار بل ینبغي إلى جانب ذلك توفر الضمانات المتعلقة بآلیھ تسویة 
المنازعات التي تنشأ بین أطراف ھذه العلاقة، وتتسم المنازعات الناشئة عن 

ة مھمة وھي المراكز القانونیة لأطرافھا، وان أحد الاطراف ھو الاستثمار بخاصی
شخص عام سیادي وھو ما یتمثل بالدولة، والطرف الثاني ھو المستثمر وقد یكون 

 وطنیاً او أجنبیاً لا یتمتع بأیة سیادة، أو میزة بالرغم من قوتھ الاقتصادیة والمالیة.
للاستثمار التي تتعدد اطرافھا فأنھ  إن المساطحة إحدى الآلیات القانونیة          

من المتصور ان یحدث منازعات بین اطرافھا مما یستوجب على المشرع توفیر 
وسائل فعالة ومحایدة لتسویة ھذه المنازعات، وذلك باللجوء الى الوسائل البدیلة 

  غیر قضائیة لحسم ھذا المنازعات.
  أولاً: أھمیة البحث:

لیط الضوء على الوسائل البدیلة ودورھا في تسویة تھدف ھذه الدراسة إلى تس     
  منازعات عقود الاستثمار، بالاضافھ الى موقف قوانین الاستثمار بشأنھا.

وأن المستثمر یبحث دائماً عن الضمانات التي یستطیع ان یؤمن بھا على مشروعة 
الاستثماري، والبحث عن آلیات معینة تساعدة على تسویة المنازعات التي تنشأ 

  مستقبلاً بینھ وبین الدولة المضیفة.
  ثانیاً :اشكالیة البحث

تتركز مشكلة البحث في العدید من التساؤلات التي سنحاول الاجابة علیھا من      
  خلال ھذه الدراسة، وھذه التساؤلات ھي: 

ما ھي المنازعات الاستثماریة؟ وما المقصود بالوسائل البدیلة؟وما موقف  – ١
  یة والاتفاقیات الدولیة من ھذة الوسائل.التشریعات الوطن

  ما ھي أنواع الوسائل البدیلة لحل منازعات الستثمار؟. - ٢
  ثالثاً: منھجیة الدراسیة

اعتمدنا في ھذه الدراسة على المنھجین التحلیلي والمقارن، حاولنا  تحدید موقف 
ر بالوسائل المشرع العراقي من مسألة تسویة المنازعات الناشئة في عقود الاستثما

القوانین الدولة  البدیلة في ظل قانون الاستثمار العراق، وتحلیلھا والمقارنة مع
  الأخرى مثل قانون الاستثمار المصري والاردني. 

   رابعاً: الخطة البحث:
  المبحث الاول: الوسائل البدیلة (الغیر القضائیة) لتسویة منازعات الاستثمار. 

  زعات الاستثماریة. المطلب الاول: التعریف بالمنا
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  المطلب الثاني: أنواع الوسائل البدیلة.
  الوسائل البدیلة (الغیر القضائیة) لتسویة منازعات الاستثمار: المبحث الاول

Alternative (non-judicial) means of settling investment disputes 
ر إلى تحقیق یسعى أطراف العلاقة الاستثماریة عند ابرامھم لعقود الاستثما     

أھداف معینة، فالدولة المضیفة للاستثمار تھدف إلى تحقیق الصالح العام للمجتمع، 
والمستثمر یسعى إلى تحقیق الأرباح، وبالتالي فإن تعارض المصالح أو الأھداف 
التي ینشدھا الأطراف یؤدي دائماً إلى نشوب نزاع بینھم، فالعلاقة بین المستثمر 

ھرت جیدة في بدایتھا، إلا أنھ من الممكن أن تتحول نتیجة والدولة المضیفة وإن ظ
لإخلال أحد الأطراف ببعض الالتزامات المتعلقة بإنشاء المشاریع الاستثماریة إلى 

  .)١(حصول نزاع بینھم
لذلك سیتم تقسیم ھذا المبحث الى المطلبین، نتناول في الأول:التعریف بالمنازعات 

  الثاني فنبحث عن انواع الوسائل البدیلة.   التي تنشأ عن الاستثمار، اما في
  المطلب الاول: التعریف بالمنازعات الاستثماریة.

  المطلب الثاني : أنوع الوسائل البدیلة.
   المطلب الاول: التعریف بالمنازعات الاستثماریة

Definition of investment disputes 
الحیاة ظاھرة طبیعیة،  تعد مسألة وجود المنازعات في اي مجال من مجالات     

لان التعامل بین الاشخاص ینتج خلافات بینھم وخاصة التعامل في اطار عقد 
  .)٢(المساطحة الاستثماریة التي تنشأ التزامات وحقوق على كل من اطرافھا

  لذلك سیتم تقسیم ھذا المطلب الى فرعین التالیین:
  الفرع الأول: تعریف منازعات الاستثمار.

تعریف الوسائل البدیلة وموقف التشریعات الوطنیة والاتفاقیات  الفرع الثاني:
  الدولیة من ھذه الوسائل. 

 Definition of investment disputesتعریف منازعات الاستثمار: الفرع الاول

لتحدید تعریف منازعات الاستثمار لابد من تعریف المساطحة والاستثمار، ثم     
  نعرف منازعات الاستثمار.

  : تعریف المساطحة: أولاً
) من قانون المدني العراقي حق ١٢۶۶/١قد عرف المشرع العراقي في المادة(     

المساطحة بأنة: "حق عیني یخول صاحبة أن یقیم بناء أو منشآت اخرى غیر 
                                                        

الناشئة عن عقود الاستثمار(دراسة قانونیة مقارنة)، رسالة ماجستیر، كلیة  محمد عامر شنجار ، تسویة المنازعات) ١(
 .٧، ص ٢٠١۵الحقوق، جامعة النھرین، 

د . رواء یونس محمود النجار، النظام القانوني للاستثمار الاحنبي (دراسة مقارنة ) ، الطبعة الأولى، دار الكتب القانونیة، ) ٢(
 .٢٩٩، ص٢٠١٢القاھرة، ، 
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الغراس على أرض مملوكة للغیر وذلك بمقتضى اتفاق بینھ وبین صاحب الأرض 
  التزاماتھ".ویحدد ھذا الاتفاق حقوق المساطح و

  :ثانیاً: تعریف الاستثمار
قد عرف الاستثمار في قانون الاستثمار العراقي بأنة "توظیف رأس المال في      

أي نشاط او مشروع اقتصادي یعود للمنفعة على الاقتصاد الوطني وفقاً لأحكام 
  .)١(القانون"

الاستثمار  النافذ ٢٠١٧) لسنة ٢٧وقد عرف قانون الاستثمار المصري رقم (     
) بأنة"استخدام مال لإنشاء مشروع استثمار أو توسیعة أو تطویرة  ١/١في المادة (

أو تمویلة أو تملكة أو أدارتة بما یسھم في تحقیق التنمیة الشاملة والمستدامة 
  .)٢(للبلاد"

وعرف قانون الاستثمار الاردني المؤقت الاستثمار الأجنبي بأنة "أي نشاط      
عي أو زراعي أو خدمي تنطبق علیھ أحكام ھذا القانون والأنظمة اقتصادي صنا

  .)٣(والتعلیمات الصادرة بمقتضاه"
  ثالثاً : تعریف منازعات الاستثمار :

وتعرف المنازعات الاستثماریة بانھا: (عبارة عن نزاع ناشئ بین المستثمر      
حقوق والالتزامات والدولة المقام علیھا المشروع الاستثماري نتیجة عدم تحدید ال

  .)٤(اي من الاطراف تجاة الطرف الاخر بدقة)
وتعرف المنازعة الاستثماریة بأنھا: نوع من المنازعات تنشأ بین طرفین        

بسبب انتھاك أحد الأطراف للالتزامات المنصوص علیھا في القانون المنظم 
بل إتمام تنفیذه أو للعلاقة بینھما سواء كان من خلال انھاء العقد قبل أوانھ أو ق

صدور اجراء منفرد من قبل أحد الأطراف مما أدى الى ضرر جسیم للطرف 
المقابل یستوجب عنھ التعویض عما لحق بھ من ضرر نتیجة الانتھاكات أو 

  .)٥(الإجراءات المنفردة من أحد الأطراف
  
  
  

                                                        
 المعدل. ٢٠٠٦) لسنة ١٣/سادساً) من قانون الاستثمار العراقي رقم (١المادة ( ) انظر:١(
) د. عمر احمد خضیر الطائي ، عقد الاستثمار الاجنبي المباشر(دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى، دار المصر للنشر ٢(

 .٣٠، ص٢٠٢٠والتوزیع، مصر، 
 .٢٠٠٣) لسنة ٦٨مؤقت رقم () من قانون الاستثمار الاردني ال٢) انظر: الممادة (٣(
ھفال اسماعیل صدیق ، المركز القانوني للمستثمر الاجنبي ( دراسة تحلیلیة مقارنة) ، الطبعة الأولى، دار الجامعة ) د. ٤(

 .١٧٣، ص٢٠١۴الجدیدة ، الاسكندریة ، 
دور المركز الدولي لتسویة دراسة سیاسیة قانونیة لد. طھ احمد علي قاسم، تسویة المنازعات الدولیة الاقتصادیة، ) ٥(

 .١١_١٠ص ،  ٢٠٠٨منازعات الاستثمار ، دار الجامعة الجدیدة ، الاسكندریة ، 
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یات تعریف الوسائل البدیلة وموقف التشریعات الوطنیة والاتفاق: الفرع الثاني
  الدولیة من ھذه الوسائل

Definition of alternative means and the position of national 
legislation and international agreements on these means 

إن الغرض من الوسائل البدیلة ھو التوصل الى التسویة الودیة السریعة غیر      
اف فھي تنظم من قبل إطراف مكلفة ، وتخضع ھذه الوسائل لإرادة الأطر

، لذا سوف نبین تعریف الوسائل البدیلة وموقف التشریعات )١(الاستثمار
  والاتفاقیات من ھذه الوسائل في الفقرات التالیة :  

  أولاً: تعریف الوسائل البدیلة:
تعرف الوسائل البدیلة بأنھا: (طرق ودیة بدیلة یحتفظ فیھا الطرفان بحریتھما      

النتیجة التي یرتضیانھا بعكس التقاضي، إذ یفرض القاضي حكمھ على في تحدید 
  .)٢(الأطراف)

وتتسم الوسائل البدیلة بالعدید من المزایا، جیث تتسم ھذه الوسائل بالسرعة في      
فض النزاع، بالمقارنة مع الوقت الذي تستغرقھ إجراءات المحاكم والتحكیم، كذلك 

لا یتاح للغیر الاطلاع علیھا، وكذلك تتمیز بقلة تتمیز ھذه الإجراءات بالسریة ف
النفقات، فھي إجراءات مبسطة ومرنة وطواعیة وتوافقیة، على اعتبار أنھا معدة 
أصلا لفتح الباب أمام المتنازعین للسعي في الوصول إلى حلول ملائمة لفض 

  .)٣(النزاع ودیاً 
  من ھذه الوسائل:ثانیاً: وموقف التشریعات الوطنیة والاتفاقیات الدولیة 

نجد ان اغلب التشریعات الوطنیة تنص على جواز الاتفاق على احد ھذه      
  الوسائل لتسویة المنازعات الناشئة بین اطراف العقد الاستثمار.

المعدل  ٢٠٠٦لسنة  ١٣لم یبین المشرع العراقي في قانون الاستثمار رقم      
/أولاً) الى القضاء العراقي واللجوء الى ٢٧الوسائل البدیلة وانما اشار في  المادة (

التحكیم  لفض منازعات الاستثمار اذ نص على انھ: "تخضع المنازعات النائشة 
عن تطبیق ھذا القانون الى القانون العراقي وولایة القضاء العراقي، ویجوز 
الاتفاق مع المستثمر على اللجوء الى التحكیم وفق اتفاق یبرم بین الطرفین یحدد 

  وجبھ اجراءات التحكیم وجھتھ والقانون الواجب التطبیق".بم
) كون المشرع ٢٧وھذا یتبین من جود فراغ تشریعي فیما ورد بالمادة (     

العراقي لم ینص باللجوء الى الوسائل البدیلة ،  على الرغم من أن العراق عضو 
                                                        

 .٨٧، ص٢٠١٤) ندى عبد الرحمن قیصر، تسویة المنازعات الاستثمار، رسالة ماجستیر، كلیة القانون، جامعة بغداد، ١(
ة الدولیة، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق تصدر عن كلیة د. حسن علي كاظم ، الوسائل البدیلة واثرھا على التجار) ٢(

 .٩٣، ص ٢٠١٣القانون، جامعة كربلاء، العدد الخاص بالمؤتمر القانوني الوطني العاشر، 
د. علاء آباریان، الوسائل البدیلة لحل النزاعات التجاریة (دراسة مقارنة)، الطبعة الثانیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، ) ٣(

 .٩٧، ص ٢٠١٢، بیروت



  ١٣٢  
 

اللجوء الى في بعض الاتفاقیات دولیة عربیة واجنبیة وھذه الاتفاقیات تنص على 
الوسائل البدیلة ومنھا اتفاقیة حمایة وتشجیع الاستثمارات بین (العراق والسودان) 

  .)١(١٩٩٩لسنة 
وكذلك اتفاقیة دعم وحمایة الاستثمارات بین العراق ویوغسلافیا  لعام      

) التي تنص "إذا لم یتم تسویة النزاع بالطرق الودیة خلال مدة ستة أشھر ٢٠٠٠(
ي من الطرفین أن یحیل النزاع الى المحاكم المختصة للطرف فانھ یجوز لأ

  .)٢(المتعاقد الذي ھو طرف بالنزاع"
وھناك اتفاقیات دولیة یبرمھا العراق تأخذ بھذه الوسائل البدیلة ومنھا الاتفاقیة      

العراقیة مع المملكة الاردنیة فیما یتعلق بتشجیع وحمایة الاستثمار الموقع علیھا في 
، إذ نصت ٢٠١۵لسنة ١والتي تم المصادقة علیھا بالقانون رقم   ١٢/٢٠١٣/٢۵

/ اولاً)  طرق حل النزاع بالوسائل البدیلة كالوساطة والتوفیق، واضاف ٩المادة (
) المفاوضات الى الوسائل المذكورة ، وان المفاوضات في اغلب ١٠/١المادة (

  .)٣(عن حل وسط الاحیان لا تسفر على حل جذري للنزاعات بقدر ما تسفر
وبالرجوع للقوانین المقارنة نجد أن المشرع المصري اتجھ اتجاھاً جاذباً      

للاستثمار من خلال النص قانوناً على ضمانات تسویة المنازعات بالوسائل البدیلة 
التي تتمیز ببساطة الإجراءات وعدم الزامیتھا في حال عدم اقتناعھم بالإجراءات 

  .)٤(ائل القضائیة من اجل تسویة النزاعیتم اللجوء الى الوس
أما المشرع الأردني أشار الى اللجوء للمحاكم الأردنیة أذا لم تحسم المنازعة      

بالوسائل البدیلة بین المؤسسات الحكومیة والمستثمر وفق مدة محددة على أنّ لا 
ضاء تزید على ستة أشھر وفي حالة عدم الوصول الى حل ودي یتم اللجوء الى الق

  . )٥(أو وفقا لقانون التحكیم الأردني أو بالوسائل البدیلة باتفاق الطرفین 
  
  

                                                        
) من الاتفاقیة، تضمنت ھذه الاتفاقیة منح المستثمر الحق في اللجوء إلى القضاء المحلي في الدولة ١١انظر: المادة () ١(

المضیفة للاستثمار في حالة عدم اتفاق الطرفین اللجوء إلى التوفیق أو عدم قبول الحلول المقترحة او عدم الاتفاق بالجوء 
 الى التحكیم.

) من اتفاقیة دعم وحمایة الاستثمارات بین العراق ویوغسلافیا التي یتبین لنا من نصوص الاتفاقیات ٩/٢انظر: المادة () ٢(
بعد السیر بإجراءات الطرق  المتقدمة أنھا تعطي للقضاء الوطني للدولة جاذبة الاستثمار دوراً بارزاً بحسم منازعات الاستثمار

 الودیة ومنھا المفاوضات.
م. موسى الیاس البیاتي ، النزاعات الناشئة في عقود الاستثمار الاجنبي ووسائل حلھا في القانون الاستثمار العراقي ، م.) ٣(

 .١٠۵،ص ٢٠١۶،  ۴٣مجلة مركز دراسات الكوفة ، جامعة الكوفة ، العدد 
ي تنص " مع عدم الإخلال الت ٢٠١٧لسنة  ٧٢) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المصري رقم ٨٣انظر: المادة () ٤(

بالحق في التقاضي، تجوز تسویة أي نزاع ینشأ بین المستثمر وأي جھة أو أكثر من الجھات الحكومیة یتعلق برأس مال 
 المستثمر أو بتفسیر أحكام ھذا القانون أو تطبیقھ ودیاً دون تأخیر من خلال المفاوضات بین الأطراف المتنازعة".

التي نص على "تسویة نزاعات الاستثمار بین  ٢٠١۴) لسنة ٣٠ن قانون الاستثمار الاردني رقم () م۴٣انظر: المادة () ٥(
الجھات الحكومیة والمستثمر ودیاً خلال مدة أقصاھا ستة أشھر، وبخلاف ذلك لطرفي النزاع اللجوء إلى المحاكم الأردنیة أو 

 الوسائل البدیلة لحل النزاعات باتفاق الطرفین".تسویة النزاعات وفقاً لقانون التحكیم الأردني أو اللجوء إلى 



  ١٣٣  
 

 Types of alternative meansأنواع الوسائل البدلیة : المطلب الثاني
إن الوسائل البدیلة تقوم بتسویة المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار باتفاق      

ئل تسمیة (الوسائل الودیة)، وذلك على وتراضي الطرفین، ویطلق على ھذه الوسا
تتنوع الوسائل البدیلة ، و)١(اعتبار أنھا تقوم على فكرة الحل الودي بین الطرفین

  لحسم منازعات الاستثمار، لذا سوف نبینھا في الفروع التالیة:
 negotiationsالمفاوضات: الفرع الاول

یمكن اعتمادھا قانوناً لفض وتعتبر المفاوضات من أھم الوسائل الرضائیة التي      
المنازعات التي قد تنشب بین المستثمر والدولة، لتجنب كثیراً من المشاكل في حل 

، لبیان تعریف )٢(النزاع بالوسائل البدیلة، قبل طرح النزاع أمام القضاء
المفاوضات وموقف الاتفاقیات الدولة من المفاوضات ، والالتزامات التي تقع على 

  طرفین المتفاوضین، سوف نبینھا في الفقرات الآتیة : عاتق كل من ال
  تعریف المفاوضات: –أولاً 
یعرف التفاوض على أنھ: (حوار بین طرفین أو أكثر حول موضوع معین      

، )٣(بھدف الوصول إلى إتفاق بین المتفاوضین وبما یحقق مصلحة كل منھم)
المستثمر الأجنبي والدولة ویعرف التفاوض كذلك بأنة (اتصال أولي أو مباشر بین 

  .)٤(المستضیفة لھ، بغیة التوصل الى تسویة النزاع)
ویتم التفاوض عادة من خلال إبداء الرغبة بالتفاوض وذلك عن طریق قیام      

أحد الأطراف بارسال كتاب للآخر یبین فیھ رغبتھ في حل النزاع عن طریق 
بكتاب آخر یبین فیھ وجھة  التفاوض، ویتعین على الطرف الآخر أن یرد على ذلك

نظره حول التفاوض، وقد تتخذ المفاوضات صورة اجتماعات دوریة تعقد بین 
  .)٥( الطرفین یتبادلان فیھا وجھات النظر في المسألة النزاع وكیفیة حلھا

  وموقف الاتفاقیات الدولة من المفاوضات: -ثانیاً
بأن تسویة ١٩٧۴تثمار لسنة فقد جاء في اتفاقیة المؤسسة العربیة لضمان الاس     

) تتم تسویتھا عن طریق ۵٣) والمادة (٣۴/٢المنازعات الواردة في المادة (

                                                        
محمد عامر شنجار، تسویة المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار ( دراسة قانونیة مقارنة )، المصدر السابق، ) ١(

 .١١٨ص
سات الوحدة الاستثمار الاجنبي معوقات والضمانات القانونیة، الطبعة الأولى ، مركز دراد. درید محمود السامرائي ، ) ٢(

 .٣١١، ص ٢٠٠٦العربیة، بیروت ، 
د. ماھر محمد حامد، وسائل تسویة المنازعات الناشئة عن عقود الإستثمار، بحث منشور في مجلة مصر المعاصرة، ) ٣(

 ٠٥٢٩، ص  ٢٠٠٦، القاھرة،  ٤٨٣السنة السابعة والتسعون، العدد 
ت التجارة والاستثمار عن طریق الوساطة والتفاوض ، بحث مقدم ) محمد ابو العیبین، دور مركز القاھرة في حسم منازعا٤(

 .٥- ٤،ص٢٠٠١تموز  ١٠الى المؤتمر الدولي في القاھرة ، مركز القاھرة الإقلیمي  للتحكیم التجاري ،في 
ار الفكر د. ھاشم خالد، عقد ضمان الاستثمار والقانون الواجب التطبیق علیة وتسویة المنازعات التي قد تثور بشأنھ ، د) ٥(

، الطبعة الأولى، منشورات ، د. مرتضى جمعة عاشور، عقد الاستثمار التكنولوجي۴۶١، ص ٢٠٠٠الجامعي ، الاسكندریة ، 
 .۴٠۴، ص، ٢٠١٠الحلبي الحقوقیة ، 
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المفاوضات، ولا یجوز اللجوء إلى إجراءات التوفیق أو التحكیم، إلا بعد إستنفاذ 
سبل التسویة عن ھذا الطریق، كما وتعد المفاوضات قد وصلت إلى نھایتھا، إذا 

توصل إلى حل في المدة التي حددتھا حسب القواعد الاساسیة فشل الأطراف في ال
  . )١(للتفاوض، وھي ستة أشھر من طلب أي طرف من الأطراف الدخول فیھا

ومن الإتفاقیات الدولیة التي نصت على ھذه الوسیلة لتسویة المنازعات      
، لدعم وحمایة ٢٠٠٠،الإتفاقیة التي أبرمھا العراق مع یوغسلافیا عام 

ستثمارات، والتي جاء فیھا: (تسوى المنازعات التي تنشأ بین أحد الطرفین الا
  .)٢(المتعاقدین، والطرف المتعاقد الآخر من خلال المفاوضات قدر الإمكان)

   التزامات تقع على عاتق المتفاوضین وھي: -ثالثاً
الالتزام بالاستمرار في المفاوضات بقدر الإمكان للتوصل إلى اتفاق یحسم  -  ١

النزاع بین الطرفین، ویجد ھذا الالتزام في أن كل طرف یدخل في المفاوضات 
وھو راغب في حل النزاع وتسویتھ، الأمر الذي یبعث الثقة والطمأنینة في نفس 

  . )٣(الطرف الآخر بأنھ یتفاوض معھ برغبة وجدیة 
الالتزام بالاعلام : حیث یتعین على كل طرف أن یطلع الآخر على جمیع  - ٢
  . )٤(ظروف المحیطة بالنزاع، وان یدلي بمعلومات صحیحة لا یشوبھا كذبال
الالتزام بالسریة: عدم افشاء ما قد یثار اثناء المفاوضات من معلومات مالیة  – ٣

  .)٥(او فنیة
  إذا انتھت المفاوضات نكون أمام أحد الاحتمالین الآتیین:

اع، ومن ثم لا داعي نجاح المفاوضات وتصل إلى حل نھائي لموضوع النز  - ١
للجوء إلى القضاء أو إلى التحكیم، ویجب على أطراف النزاع في ھذه الحالة 
تدوین الحل النھائي للنزاع في محرر مكتوب لیكون حجة تمنع قیام النزاع في 

  . )٦(المستقبل
فشل المفاوضات، و من ثم اللجوء إلى الوسائل البدیلة الأخرى(الوساطة أو  -  ٢

  .)٧(اللجوء الى القضاء أو التحكیم التوفیق) أو 
                                                        

 ،٢٠١۴عمار محمد خضیر الجبوري، ضمانات الاستثمار الاجنبي في العراق، رسالة ماجستر، الجامعة الاسلامیة، لبنان، ) ١(
 .١٣۵ص

حسین خلیل طلاب ، ، ٢٠٠٠) من اتفاقیة دعم وحمایة الاستثمارات بین العراق ویوغسلافیا لسنة ٩) انظر: المادة (٢(
الحمایة المدنیة للمستثمر من نزع ملكیة مشروعھ الاستثماري، رسالة ماجستیر ، كلیة القانون ، جامعة المستنصریة ، بغداد 

 .١٠۴، ص٢٠٢١، 
) وحقوق الادارة المتعاقدة والتزاماتھا، الطبعة B. O . Tالحمود عقود البناء والتشغیل ونقل الملكیة ( ) د. وضاح محمود٣(

 .٢٠٠، ص٢٠١٠الأولى ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، 
ولى، الدار مصطفى خالد مصطفى النظامي، الحمایة الجزائیة للاستثمارات الاجنبیة الخاصة ( دراسة مقارنة)، الطبعة الأ) ٤(

 .١۴، ص ٢٠٠٢العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع ودار الثقافة للنشر والتوزیع ، 
، ٢٠١٨محمد رحیم حسب االله الشمري، الضمانات القانونیة لحمایة ملكیة المستثمر الأجنبي، مكتبة السنھوري، بغداد، ) ٥(

 .٢١١ص
 .١٠۵ة مشروعھ الاستثماري، المصدر السابق، صحسین خلیل طلاب، الحمایة المدنیة للمستثمر من نزع ملكی) ٦(
 ٣٠۶د . رواء یونس محمود النجار، النظام القانوني للاستثمار الاحنبي (دراسة مقارنة )، المصدر السابق، ص) ٧(
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 Mediationالوساطة: الفرع الثاني
وان للوساطة خصائص تجعلھا وسیلة محبذه لدى أطراف النزاع، فمن ھذه      

الخصائص أن الوساطة سھلة ومجدیة في حل النزاعات عن طریق شخص ثالث 
ة ولیس فیھا حیادي ونزیھ یسھل المفاوضات بین المتنازعین، وھي وسیلة اختیاری

أیة مخاطرة، إذ یجوز لأي طرف الانسحاب منھا وفي أي وقت یشاء، وانھا سریة 
بین أطراف النزاع، وأن الوساطة قلیلة التكالیف ولا تستغرق وقتا طویلاً، حیث إن 
أطول وساطة تستمر من شھر إلى ستة أشھر، في حین أن الدعوى أمام القضاء 

  .)١(بعض حالات التحكیمتستغرق عدة سنوات وكذا الحال في 
نص ینظم  ٢٠٠٦) لسنة ١٣ولم یرد في قانون الاستثمار العراقي رقم (     

الوساطة، بل جاء وصف عام فیھ أحقیة للمستثمر في اختیار الوسیلة المناسبة حیث 
  .)٢(لا یوجد مانع قانوني یحول دون الاتفاق على ھذه الوسیلة

الوسیط في تسویة المنازعات عقود  لذا سوف نبین تعریف الوساطة ودور     
  الاستثمار في الفقرات التالیة:

  تعریف الوساطة: - أولاً
یقصد بالوساطة (تدخل طرف ثالث لا علاقة لھ بالنزاع القائم بین الأطراف      

بشكل ودي للعمل على تسویتھ، ویشترك الطرف الثالث مباشرة في المفاوضات 
حلاً للنزاع ، كما قد یدخل الوسیط بصورة  الدائرة بین الأطراف ویقترح بنفسھ

  .)٣(عفویة أو قد تستدعیھ الأطراف المتنازعة للعمل كوسیط) 
وتعرف الوساطة بأنھا (التجاء أطراف العقد إلى طرف آخر لمساعدتھم في      

تسویة النزاع القائم بینھم لغرض الوصول إلى اتفاق یجنبھم الكثیر من النفقات 
  .)٤(ما اتجھوا إلى القضاء والتحكیم) والوقت والجھد إذا

وتعرف أیضاً بأنھا وسیلة ودیة غیر ملزمة لتسویة المنازعات، یلجأ بمقتضاھا  
الأطراف إلى طرف ثالث محاید یقوم بدور الوسیط على محاولة تسویة النزاع 
ومساعدة أطرافھ في الوصول إلى اتفاق، والتقریر الذي یقدمھ الوسیط إلى 

  .)٥(زماً لھم ولكنھ یتضمن توجیھات تساعدھم على حل خلافھم الأطراف لیس لا
                                                        

  .۶٩- ۶٨د. علاء آباریان، الوسائل البدیلة لحل النزاعات التجاریة (دراسة مقارنة) المصدر السابق، ص) ١(
التي تنص على أنھ:"المنازعات الناشئة بین  ٢٠٠٦) لسنة ١٣) من قانون الاستثمار العراقي رقم (٢٧ادة (انظر: الم) ٢(

الأطراف الخاضعین لأحكام ھذا القانون یطبق علیھم القانون العراقي ما لم یتفقوا على خلاف ذلك بغیر الحالات التي تخضع 
إذا كان النزاع خاضعا لأحكام ھذا القانون، یجوز  ص للمحاكم العراقیة ..لأحكام القانون العراقي حصراً أو یكون فیھا الاختصا

لھم عند التعاقد الاتفاق على آلیة حل النزاع بما فیھا الالتجاء إلى التحكیم وفقا للقانون العراقي أو أي جھة اخرى معترف بھا 
 دولیاً".

لطموح الاخذ بھ في النظام القانوني العراقي، بحث منشور د. عثمان سلیمان غیلان العبودي، التحكیم التجاري الدولي وا) ٣(
 .٦٢، ص ٢٠١٠في مجلة التشریع والقضاء، السنة الثانیة ،

 .١٢٠، ص ٢٠١٣) د. حمادة عبد الرزاق حمادة، التحكیم في عقود البوت، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة ، ٤(
، ص ٢٠١١(دراسة قانونیة مقارنة)، دار النھضة العربیة، القاھرة،  ) د. محمود سمیر الشرقاوي، التحكیم التجاري الدولي٥(

١١. 
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  ودور الوسیط في تسویة المنازعات عقود الاستثمار:  -ثانیاً 
یجب أن یتم اختیار الوسیط من قبل أطراف النزاع ، وقد یقوم الوسیط بجمع  - ١

ى الأطراف للتباحث في موضوع النزاع، أو یقوم بزیارتھم على انفراد ، فھو یسع
إلى إقناع الأطراف على قبول التسویة، وقد یتم الاتفاق على الوساطة عند ابرام 
عقد الاستثمار ویتم إدراج شرط الوساطة في العقد ، أو أن یتفق الأطراف على 

  . )١(الوساطة بعد نشوب النزاع بموجب اتفاق لاحق للعقد
ل الاقتصادیة یجب أن یكون الوسیط ذا خبرة ودرایة واختصاص واسع بالمسائ -٢

والتجاریة والصناعیة والمالیة، وأن تكون لدیھ القدرة على الحوار والإقناع، وتفھم 
  . )٢(مواقف الأطراف

یجب أن یتصف الوسیط بالحیاد والاستقلال، ولا یكون للوسیط مصلحة في  – ٣
  .)٣(النزاع 

 Good luck التوفیق: الفرع الثالث
ئل البدیلة لتسویة المنازعات الاستثمار، فھو التوفیق ھو نوع من انواع الوسا     

اسلوب یرمي الى تقریب وجھات النظر المتعارضة بھدف الوصول الى حل وسط 
لذا سوف نبین تعریف التوفیق وموقف القوانین من ھذه الوسیلة في  .)٤( بین الأطراف

  الفقرات التالیة: 
  تعریف التوفیق:      –أولاً 
(وسیلة لتسویة منازعات الإستثمار یلجأ بمقتضاھا طرفا یعرف التوفیق بأنھ:      

النزاع إلى ھیئة محایدة تتولى الوقائع واقتراح أسس تسویة النزاع یمكن أن 
  .)٥(یرتضیھا الطرفان)

ویمكن تعریف التوفیق أیضاً بأنھ: (اتفاق بین طرفین أو أكثر على تفویض      
  . )٦(ودیة)شخص واحد أو اكثر لحسم النزاع بینھم بطریقة 

ویقصد بالتوفیق اتفاق الأطراف على محاولة إجراء تسویة ودیة لحسم النزاع      
ویتم بوساطة شخص ثالث حیادي ونزیھ، یحاول أن یقرب أطراف النزاع ویقترح 
اتفاق صلحي بینھم، ویطلق على ھذا الشخص أسم الموفق الذي یقع اختیار 

ملزمة ولا یمكن تنفیذھا جبراً، حیث  الأطراف علیھ ، وتكون قرارات الموفق غیر

                                                        
 .٣٠٧د . رواء یونس محمود النجار، النظام القانوني للاستثمار الاحنبي (دراسة مقارنة ) ، المصدر السابق ، ص) ١(
عن المعترك القضائي)، الطبعة  د. احمد عبد الكریم سلامة ، النظریة العامة للنظم الودیة لتسویة المنازعات ( بدیلاً) ٢(

 . ١٩٧، ص٢٠١٣الأولى، دار النھظة  العربیة ، القاھرة ،
 .١٠٧حسین خلیل طلاب ، الحمایة المدنیة للمستثمر من نزع ملكیة مشروعھ الاستثماري، المصدر السابق،ص) ٣(
ه المنشئ، ،مطبوعات جامعة الكویت، د. عبد الحمید عثمان ، التحكیم في منازعات العمل الجماعیة ونطاق تطبیقھ ودور) ٤(

، الضمانات الإجرائیة للاستثمارات الأجنبیة ضد المخاطر .، ود. ناصر عثمان محمد عثمان ٣٩، ص  ١٩٩۵الطبعة الأولى ، 
 . ٦٤ص ، ٢٠١٩غیر التجاریة  ، جامعة أسیوط ، مصر، 

 .٣١٣لقانونیة، المصدر السابق ، صد. درید محمود السامرائي ، الاستثمار الاجنبي معوقات والضمانات ا) ٥(
 .٦٥) محمد ابو العیبین، دور مركز القاھرة في حسم منازعات التجارة ، المصدر السابق ، ص٦(
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أنھ یقدم اقتراحات لأطراف النزاع، ویسعى إلى تقریب وجھات النظر بین 
الأطراف المتنازعة، بحیث یجعلھم یشتركون معھ في إیجاد حل مناسب للنزاع ، 
فإذا لم یقبل الأطراف اقتراح الموفق أو انسحبوا، أو انسحب أحدھم أثناء سیر 

  .)١(فإن القرار الذي یصدر عنھ لا یكتسب أي قوة إلزامیة  عملیة التوفیق،
  وموقف القوانین من ھذه الوسیلة: -ثانیاً 
وتجدر الاشارة الى ان التوفیق قد یكون اختیاریاً اي بإرادة أطراف النزاع،      

في حالة عدم وجود نص في القانون او عقد الاستثمار یلزم بالاطراف اللجوء الى 
یكون اجباریاً إذا فرض كنص في القانون أو العقد، وھذا ما ذھب إلیھ  التوفیق، وقد

الخاص بتنظیم  ٢٠٠٠) لسنة ٧) من القانون رقم (٢المشرع المصري في المادة (
التوفیق لتسویة المنازعات التي تكون الدولة أو أحد الاشخاص المعنویة العامة 

ة ذات الطبیعة الخاصة في طرفا فیھا ، كذلك نجد أنّ قانون المناطق الاقتصادی
) قد نص على ضرورة ٢٧قد نص في المادة (  ٢٠٠٢) لسنة ٨٣مصر رقم (

اللجوء إلى التوفیق قبل اللجوء إلى التقاضي، حیث جاء فیھا أنھ:"لا یجوز طرح 
منازعات الضرائب والجمارك على المحاكم إلا بعد أن تصدر ھیئات التوفیق 

ھا ، فإذا توصلت ھیئة التوفیق إلى تسویة المختصة قرارھا في الاعتراض أمام
  .)٢(النزاع وقبلھا الأطراف كان قرارھا ملزماً واجب التنفیذ"

وعلى الرغم من أھمیة ھذه الوسائل ودورھا الفعال في تسویة منازعات      
الاستثمار ودیاً، إلا أن المشرع العراقي لم ینص علیھا في قانون الاستثمار النافذ 

، ونحن نرى أن عدم نص قانون الاستثمار العراقي على  ٢٠٠٦ ) لسنة١٣رقم (
  ھذه الوسائل لا یعني عدم إمكان اللجوء إلیھا طالما أنھ لا یوجد نص یمنع ذلك.

ویتشابھ التوفیق مع التحكیم في عقود الاستثمارات الأجنبیة في إنھما      
ففي كلا یستوجبان تدخل أشخاص آخرین لحل النزاع القائم بین الأطراف، 

النظامین یتفق الأطراف على فض نزاعاتھم بالتراضي عن طریق تفویض 
أشخاص آخرین بھذه المھمة، ویختلف عنھ في عدة جوانب، منھا ان التوفیق یتم 
عن طریق اختیار أو تعیین شخص أو أكثر المحاولة حصر نقاط الاختلاف بین 

قي، وان الموفق لا یعقد الطرفین ومداومة الاتصال معھما حتى یتوصلان لحل توفی
جلسات مرافعة كما ھو الحال في التحكیم وإنما یعقد اجتماعات خاصة مشتركة بین 
جمیع الأطراف وحیث یقتصر دوره على تقریب وجھات النظر واقتراح حل 

  معین.

                                                        
نھضة عبد الحسین الخفاجي، الاستثمار الاجنبي المباشر في العراق وفقاً لتشریعات النافذة، رسالة ماجستیر في القانون ) ١(

 .١۶٣، ،ص٢٠١۶ین للدراسات العلیا ، النجف، الخاص الى مجلس معھد العلم
، ١٠٩-١٠٨حسین خلیل طلاب ، الحمایة المدنیة للمستثمر من نزع ملكیة مشروعھ الاستثماري، المصدر السابق، ص) ٢(

 . ٢١٩ومحمد رحیم حسب االله الشمري ، ضمانات لقانونیة لحمایة الملكیة المستثمر الأجنبي، المصدر السابق ، ص
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والفارق الجوھري قرار الموفق لا یعد ملزماً للخصوم لكونھ مجرد اقتراحات      
ریب وجھات النظر، فإذا نجحت انتھت باتفاق منھي للنزاع أو مشاریع حلول لتق

وموقع علیھ من الطرفین، أما التحكیم ینتھي بقرار حاسم یحسم النزاع ویلزم 
الأطراف بھ ویحوز حجیة الأمر المقضي فیھ ویكون قابلا للتنفیذ بعد صدور قرار 

  .)١(التنفیذ من القضاء
  الخاتمة

زعات بین اطراف العلاقة التعاقدیة، وما یتبع قد تنشأ عن عقود الاستثماریة منا
ذلك من اشكالیات قانونیة، ولابد من البحث عن آلیات بدیلة قبل اللجوء الى القضاء 
لحل وانتھاء النزاع القائم بین الاطراف، وذلك من خلال اللجوء إلى الوسائل 

النتائج البدیلة المتمثلة في المفاوضات والوساطة، والتوفیق، وقد توصلنا الى 
  والتوصیات التالیة. 

  أولاً : النتائج:
إن تسویة المنازعات بالوسائل البدیلة تحقق نتائج مھمة لانھا تعتني في جوھر  – ١

النزاع واسبابة وتستھدف الى التوصل الى تسویة سریعة للنزاع وتحافظ على 
  العلاقة الودیة للاطراف المتنازعة. 

بیر في تسویة منازعات الاستثمار وذلك لما إن الوسائل البدیلة لھا دور ك – ٢
تتمییز بھ من سریة واقتصاد في النقات، فضلاً على انھا غیر ملزمة للاطراف 

  بغیر رضاھم.
إن اللجوء الى تسویة المنازعات الاستثماریة عن طریق ھذه الوسائل تعتمد  – ٣

ة التي تساعد بالدرجة الاولى على رضا الاطراف ، وتعتبر من اھم الوسائل الوقائی
  الاطراف على حسم النزاع.

إن ھذه الوسائل معدة اصلاً لفتح الباب امام المتنازعین للسعي الى حلول  – ۴
  ملائمة لفض النزاع ودیاً وبعیداً عن تعقید.

  ثانیاً : التوصیات
نوصي المشرع العراقي تعدیل قانون الاستثمار بأضافة الوسائل البدیلة الغیر  – ١

ة المنازعات الاستثمار نظراً لاھمیتھا في جذب المستثمرین قضائیة لتسوی
وتشجیعھم على الاستثمار في داخل البلاد، لان قانون الاستثمار العراقي لم ینص 

)، واشار فقط الى اللجوء للقضاء الوطني ٢٧على ھذا الوسائل في المادة (
  والتحكیم .

وقائیة ضمن ضمانات نوصي المشرع العراقي ان ینص على ھذه الوسائل ال – ٢
الاستثمار، لان المستثمر یبحث دائماً عن الضمانات التي یستطیع ان یؤمن على 

                                                        
، ص ٢٠٠٩ون لفتة، التحكیم في عقود الاستثمارات الاجنبیة، رسالة ماجستیر، كلیة القانون، جامعة بابل، ھدى سعد) ١(

۶۵. 
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مشروعھ الاستثماري من خلالھا، والبحث عن آلیات تساعده على تسویة 
  المنازعات التي تحدث. 

  المصادر
 أولاً: الكتب

l - ویة المنازعات (بدیلاً عن المعترك د. احمد عبد الكریم سلامة، النظریة العامة للنظم الودیة لتس
 . ٢٠١٣القضائي)، الطبعة الأولى، دار النھظة  العربیة، القاھرة ،

ll -  ،٢٠١٣د. حمادة عبد الرزاق حمادة، التحكیم في عقود البوت، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة. 
lll  -  ،لقانونیة، الطبعة الأولى، مركز الاستثمار الاجنبي معوقات والضمانات اد. درید محمود السامرائي

 . ٢٠٠٦دراسات الوحدة العربیة، بیروت ، 
llll -  ،دراسة سیاسیة قانونیة لدور المركز د. طھ احمد علي قاسم، تسویة المنازعات الدولیة الاقتصادیة

 . ٢٠٠٨الدولي لتسویة منازعات الاستثمار، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة ، 
v - عثمان، التحكیم في منازعات العمل الجماعیة ونطاق تطبیقھ ودوره المنشئ،  د. عبد الحمید

  . ١٩٩۵ ،،مطبوعات جامعة الكویت، الطبعة الأولى
vl -  ،د. رواء یونس محمود النجار، النظام القانوني للاستثمار الاحنبي (دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى

 .٢٠١٢دار الكتب القانونیة، القاھرة، 
vll -  .علاء آباریان، الوسائل البدیلة لحل النزاعات التجاریة (دراسة مقارنة)، الطبعة الثانیة، د

 .٢٠١٢منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
vlll -  ،د. عمر احمد خضیر الطائي، عقد الاستثمار الاجنبي المباشر(دراسة مقارنة) ، الطبعة الأولى

 .٢٠٢٠دار المصر للنشر والتوزیع، مصر، 
vllll -  د. محمود سمیر الشرقاوي، التحكیم التجاري الدولي (دراسة قانونیة مقارنة)، دار النھضة

 .٢٠١١العربیة، القاھرة، 
x - الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، د. مرتضى جمعة عاشور، عقد الاستثمار التكنولوجي ،

٢٠١٠. 
xl - للاستثمارات الأجنبیة ضد المخاطر غیر  ، الضمانات الإجرائیةد. ناصر عثمان محمد عثمان

 .٢٠١٩التجاریة، جامعة أسیوط، مصر، 
xll  - ) د. وضاح محمود الحمود عقود البناء والتشغیل ونقل الملكیةB. O . T وحقوق الادارة المتعاقدة (

 .٢٠١٠والتزاماتھا، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 
xlll -  ،عقد ضمان الاستثمار والقانون الواجب التطبیق علیة وتسویة المنازعات التي قد د. ھاشم خالد

   ٢٠٠٠تثور بشأنھ، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة ، 
xllll -  .ھفال اسماعیل صدیق، المركز القانوني للمستثمر الاجنبي (دراسة تحلیلیة مقارنة)، الطبعة د

 .٢٠١۴،  الأولى، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة
 ثانیاً : الرسائل الجامعیة

l -  حسین خلیل طلاب ، الحمایة المدنیة للمستثمر من نزع ملكیة مشروعھ الاستثماري، رسالة ماجستیر
 .٢٠٢١، كلیة القانون ، جامعة المستنصریة، بغداد ، 

ll - الجامعة عمار محمد خضیر الجبوري  ، ضمانات الاستثمار الاجنبي في العراق ، رسالة ماجستر ،
 .٢٠١۴الاسلامیة ، لبنان ، 

lll -  محمد عامر شنجار، تسویة المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار( دراسة قانونیة مقارنة )، رسالة
  .٢٠١۵ماجستیر ، كلیة الحقوق، جامعة النھرین، 

llll - ون، جامعة بغداد، ندى عبد الرحمن قیصر، تسویة المنازعات الاستثمار، رسالة ماجستیر، كلیة القان
٢٠١٤. 

v -  نھضة عبد الحسین الخفاجي، الاستثمار الاجنبي المباشر في العراق وفقاً لتشریعات النافذة، رسالة
 .٢٠١۶ماجستیر في القانون الخاص الى مجلس معھد العلمین للدراسات العلیا ، النجف، 
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vl - سالة ماجستیر، كلیة القانون، جامعة ھدى سعدون لفتة، التحكیم في عقود الاستثمارات الاجنبیة، ر

 .٢٠٠٩بابل، 
  ثالثاً: البحوث والمجلات 

l -  د. حسن علي كاظم ، الوسائل البدیلة واثرھا على التجارة الدولیة، بحث منشور في مجلة رسالة
الحقوق تصدر عن كلیة القانون، جامعة كربلاء، العدد الخاص بالمؤتمر القانوني الوطني العاشر ، 

٢٠١٣ .  
ll  -  د. عثمان سلیمان غیلان العبودي، التحكیم التجاري الدولي والطموح الاخذ بھ في النظام القانوني

 .٢٠١٠العراقي، بحث منشور في مجلة التشریع والقضاء ، السنة الثانیة ، 
lll -  د. ماھر محمد حامد، وسائل تسویة المنازعات الناشئة عن عقود الإستثمار، بحث منشور في مجلة
 . ٢٠٠٦، القاھرة،  ٤٨٣صر المعاصرة، السنة السابعة والتسعون، العدد م

lll -  م.م. موسى الیاس البیاتي ، النزاعات الناشئة في عقود الاستثمار الاجنبي ووسائل حلھا في القانون
  . ٢٠١۶،  ۴٣الاستثمار العراقي ، مجلة مركز دراسات الكوفة ، جامعة الكوفة ، العدد 

v - لعیبین، دور مركز القاھرة في حسم منازعات التجارة والاستثمار عن طریق الوساطة محمد ابو ا
والتفاوض، بحث مقدم الى المؤتمر الدولي في القاھرة، مركز القاھرة الإقلیمي للتحكیم التجاري، في 

  .٥-٤، ص١٠/٧/٢٠٠١
  رابعاً: الاتفاقیات 

l -  ١٩٧۴اتفاقیة المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار لسنة  
ll -  ١٩٩٩اتفاقیة حمایة وتشجیع الاستثمارات بین (العراق والسودان) لسنة.  
lll  -  ٢٠١۵اتفاقیة تشجیع وحمایة الاستثمار بین (العراق والمملكة الاردنیة) لسنة. 
llll -  ٢٠٠٠اتفاقیة دعم وحمایة الاستثمارات بین (العراق ویوغسلافیا) لسنة.  

  خامساً: القوانین 
l - ١٩۵١) لسنة ۴٠ني العراقي رقم(قانون المد. 
ll - ) ١٩٩٧) لسنة ٨قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المصري رقم . 
lll  - ) ٢٠٠٣) لسنة ٦٨قانون الاستثمار الاردني المؤقت رقم.  
llll - ) ٢٠٠٦) لسنة ١٣قانون الاستثمار العراقي رقم . 
v - ) ٢٠١۴) لسنة ٣٠قانون الاستثمار الاردني رقم . 
vl - ٢٠١٧) لسنة ٧٢نون ضمانات وحوافز الاستثمار المصري رقم (قا.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


